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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة  تأييد
 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

6/23 
م لعام 8/3188/ل/د888

 هـ8323
ه الموافق 38/6/8323

 م28/5/3188
 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 هـ3183/8323/ل. س لعام 588
الموافق  هـ6/8/8323

 م31/88/3183
 مدنية

 التصنيف الموضوعي
 ذنإتنفيذ صفقة أوراق مالية بدون 

 الوقائع
، مبيناً فيها أن المدعى عليهاشركة الضد  قدم إلى لجنة الفصل بلائحة دعوىت وكيل المدعيتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن 

( 01وتبقى له ) ،م3/8/0990 سهماً منها بتايخ  ( ستين01) باع، وقد )أ(( سهما من أسهم شركة 021موكله يمتلك )
م عن 9/8/0991رف له من أيباح بتايخ  آخر ما ص  و ، وكان ختقاضى أيباح الأسهم المتبقية سنوخاً بصفة منتظمة ن سهماً و ست

توجد أسهم لا  ن الدفع بحجة أنهموعند المطالبة بها امتنعت  ،عن دفع الأيباح اوبعدها توقفت المدعى عليه ،م0990العام 
وجود المستندات المثبتة لذلك. وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة الأسهم من رغم على ال باسم المدعي لدخها

م 2101م إلى 0991( ستون سهماً إلى محفظته، وإضافة الأسهم الموزعة أيباحاً عن الفترة من 01وعددها ) هالمملوكة لموكل
 ه الأسهم حتى تاييخه.وجميع الأيباح المستحقة لهذ

هـ، القاضي برفض طلبات 0432م لعام 0/2100/ل/د880وقد أصديت لجنة الفصل في منازعات الأوياق المالية قرايها يقم 
 الطرفين.

، تقدم بمذكرة استئناف عليه، خذكر فيها أن قراي لجنة الفصل مخالف لصحيح المدعي نسخةً من قراي لجنة الفصلوبعد تسلم 
/ب( من لائحة الأشخاص المرخص لهم إنما تسري بأثر 00العشر المنصوص عليها في المادة )سنوات العلى أن مدة  النظام بناءً 

ومع افتراض أن النشر تم في ذات تايخ   ،فويي من تايخ  سرخان أحكام اللائحة وهو تايخ  نشرها بالجرخدة الرسمية ) أم القرى (
ي ذالذكر أن بيع الأسهم و  ،هـ ولم تنته بعد حتى تاييخه20/5/0420إليها تبدأ من العشر المشاي سنوات الفإن مدة  ،الإصداي

مدة التقادم  ي خبدأ معهذالم 20/2/2111 تايخ  بدون علم المدعي ولم خكتشفه إلا في كانم  23/01/0991في  تم
إذ الأصل في الشرع الحنيف أن  ؛أن القراي مخالف للأحكام الشرعية وأضافلائحة الأشخاص المرخص لهم. في المنصوص عليها 

فلا تبرأ الذمة المشغولة بالحق إلا بالوفاء أو الإبراء وأن ما ثبت  ،الحقوق لا تسقط مهما طال بها الأمد أو مضى عليها الزمن
لمجرد للمدعي، فلا خزول هذا اليقين  ( ستين سهماً 01) بـلا خزول بالشك، والثابت بيقين هو اشتغال ذمة المدعى عليها  خقيناً 

، وإلغاء القراي إهمال الشركة المدعى عليها في الاحتفاظ بسجلات العمليات لدخها. وختم لائحته بطلب قبول الاستئناف شكلاً 
إلى محفظته، وإضافة الأسهم  ( ستون سهماً 01محل الاستئناف، والحكم مجددا بإعادة الأسهم المملوكة للمدعي وعددها )
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م، وجميع الأيباح المستحقة لهذه الأسهم حتى تاييخه ، وإلزام المدعى عليها 2101م إلى  0991الموزعة أيباحاً عن الفترة من 
 بأتعاب المحاماة.

 الأسباب
وأسباب الاعتراض عليه، بعد اطلاع لجنة الاستئناف على الأوياق الثابتة في ملف الدعوى، ودياسة القراي محل الاستئناف، 

وحيث إن الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاماً، فقد يأت اللجنة نظر الدعوى من الناحية الموضوعية. وحيث انتهت لجنة 
م، 23/01/0991بتايخ   بيعتقد  -محل النزاع–الفصل في قرايها المستأنف ضده إلى أنه ثبت لها أن المدعي أقر بأن الاسهم 

 عنها البيع المدعى به خنطبق عليههي من قامت بالبيع، وحيث إن التأكد من جميع التصرفات التي نشأ  ادعى عليهأن الم وذكر
)تسجيل تعليمات  من قواعد تداول، والمعنونة بـ الثامنةفي ذلك الوقت، وحيث إن القاعدة  حكم التقادم المستندي المعمول به

و أن يحتفظ بالسجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد تايخ  استلام قد نصت على أنه: "ختعين على العض ،العميل(
وإذا حصل هناك أي نزاع ختعلق بأي من هذه التعليمات فيتوجب الاحتفاظ بهذه التعليمات إلى حين حل  ،تعليمات العميل

ون المدة النظامية التي خ لزَم بها فتك ،م23/01/0991ن المدعي ذكر أن عملية البيع تمت بتايخ  إذلك النزاع نهائياً"، وحيث 
م، وحيث إن 23/01/0991شهراً( من تايخ  البيع المدعى به في  02الوسيط لحفظ المستندات قد انقضت بمضي سنة )

النص الحاكم للواقعة المذكوية(، فإن احتساب تلك المدة خبدأ من تايخ   يم )وه00/3/2113)قواعد تداول( صديت بتايخ  
 امما خعفي المدعى عليه ،م05/4/2114عد وخنتهي بمضي )اثني عشر شهراً من ذلك التايخ ( بحيث تنتهي في صدوي تلك القوا

أن تايخ  إخداع الشكوى لدى هيئة سيما  لاو  ،من مسؤولية تقديم المستندات المتعلقة بعملية البيع، والمستندات ذات العلاقة
خثبت تقدمه بالشكوى خلال الفترة النظامية اللازمة لحفظ المستندات.  ولم خقدم المدعي ما ،م29/5/2101 هوالسوق المالية 

 وتؤخد لجنة الاستئناف ما انتهت إليه لجنة الفصل بهذا الشأن.
 أما ما ذكره المستأنف في استئنافه، فإنه لم يخرج عما سبق أن أبداه من دفوع أمام لجنة الفصل، وأجابت عنه في أسباب قرايها.

 فلهذه الأسباب
 هـ.0432م لعام 0/2100/ل/د880يت لجنة الاستئناف تأخيد ما انتهى اليه قراي لجنة الفصل يقم قر 


